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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية

  المنازعات بين المستثمرين والدول)
  الدورة الخامسة والثلاثون

        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٧-٢٣نيويورك، 
      المنازعات بين المستثمرين والدولالإصلاحات الممكنة في مجال تسوية     
      تعليقات مقدَّمة من حكومة تايلند  

  مذكِّرة من الأمانة 
  

تعليقات مت حكومة تايلند إلى الأمانة قدَّ، لفريق العامل الخامسة والثلاثينالدورة في إطار التحضير 
مت النســخة وقد قُدِّ بشــأن الشــواغل الإجرائية المتصــلة بتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول.

. ويرد في مرفق هذه المذكِّرة النصُّ ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١١الإنكليزية من التعليقات إلى الأمانة في 
  الذي تسلَّمته الأمانة مستنسخاً بالشكل الذي تلقَّته به.
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  المرفق 
  

  المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول:  الإجرائيةالشواغل 
  تايلندمنظور 

  [الأصل: بالإنكليزية]
 ]٢٠١٨نيسان/أبريل  ١١[التاريخ: 

  
  مقدِّمة  -١  

تهدف هذه الورقة إلى تحديد الشــواغل الإجرائية المتعلقة بتســوية المنازعات بين المســتثمرين   -١
متلقية للاسـتثمار المباشـر الأجنبي ومصـدرة لرأس المال.  بصـفتهاوالدول من منظور البلدان النامية، 

تركز المناقشات بشأن إصلاح نظام المنازعات  ولا تمس هذه الورقة بموقف تايلند بشأن ضرورة ألاَّ
على المســائل الموضــوعية، مع  أيضــاًبين المســتثمرين والدول على المســائل الإجرائية فحســب، بل 

  بين اتفاقات الاستثمار الدولية.مراعاة الاختلافات الموضوعية 
بداية، تعيد الورقة التأكيد على المبادئ العامة التي ينبغي أن توجه مناقشـــــات الفريق في الو  -٢

 الورقة ). ثم تحدد٢العامل بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول (القســم 
المستثمرين والدول التي تستوجب التفصيل وتوضح الشواغل الإجرائية بشأن تسوية المنازعات بين 

) أهمية التعاون بين ٤(القســــــم  الأخير). ويناقش القســــــم ٣من جانب الفريق العامل (القســــــم 
المؤســــســــات ومبادرات بناء القدرات في مناقشــــات الفريق العامل بشــــأن إصــــلاح نظام تســــوية 

  المنازعات بين المستثمرين والدول. 
    

   لمناقشاتلالمبادئ التوجيهية   -٢  
تعد الشمولية من المبادئ الهامة التي ينبغي للفريق العامل الاسترشاد بها في مناقشاته بشأن   -٣

نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول من أجل الترويج لعملية إصـــلاح تحظى بالشـــرعية 
لدول غير وذات جدوى ومســــــتدامة وتعود بالنفع على الجميع. ويجب تمكين الدول الأعضــــــاء وا

ــاركة بشــكل كامل،  ــيترال من المش النظر عن مســتوى التنمية لديها،  بصــرفالأعضــاء في الأونس
  جميع الشواغل المثارة في هذه العملية.لكفالة النظر في 

ستثمرين والدول   -٤ سوية المنازعات بين الم شأن إصلاح نظام ت شات ب وينبغي أن تكون المناق
شـــاملة ومتوازنة، مع مراعاة الأولويات المختلفة لكل دولة بما في ذلك (أ) الســـعي لتحقيق أهداف 

المســؤول؛ (ج) حماية حقوق المســتثمرين؛  الاســتثمارالســياســة العامة للدول المضــيفة؛ (ب) تعزيز 
  بلوغ الأهداف العالمية من قبيل التنمية المستدامة والأمن الغذائي.   (د)
نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين  إصـــلاحكما ينبغي أن تكون المناقشـــات بشـــأن   -٥

وهو التحكيم. فقد يحرم  -تقتصـــر على جانب واحد فقط من جوانب النظام  والدول دقيقة، وألاَّ
، كوســيلة لتســوية المنازعات الاســتثمارية، الفريق العامل من حلول تركيز المناقشــات على التحكيم

من ذلك، ينبغي أن يتيح الفريق العامل إجراء مناقشـــات بشـــأن  مبتكرة للمشـــاكل الراهنة. وبدلاً
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لتســــوية المنازعات التي يمكن اســــتخدامها  البديلةالجوانب الأخرى من النظام، ولا ســــيما الآليات 
  للتحكيم، وبالتوازي معه.خلال المرحلة السابقة 

    
  والدول المستثمرينبين  المنازعات تسوية بإجراءات المتعلقة الشواغل  -٣  

  القدر الكبير من الوقت والتكلفة اللازم في إجراءات التحكيم    ١-٣  
 – للتحكيم السابقة المرحلة خلال المنازعات لتسوية البديلة للآليات الفعال غير الاستخدام    ١‐١‐٣  

  المتعارضة؟ المواقف بين الفجوات لتقليص ضائعة فرصة هي هل
نامية المتنازعة   -٦ ية بآليات التســــــوية البديلة للمنازعات وإمكانية  دائماًلا تكون البلدان ال على درا

ستخدامها في المرحلة السابقة للتحكيم. وفي العديد من اتفاقات الاستثمار الدولية، لا صراحة  ا على إلاَّ يُنص 
إلى حل مقبول للطرفين. وفي حالات أخرى، لا تأتي اتفاقات  للوصـــــول تشـــــاور بوصـــــفها ســـــبيلاًعملية ال

  الاستثمار الدولية على ذكر الآليات البديلة لتسوية المنازعات إطلاقاً. 
ويمكن للإجراءات الســـابقة للتحكيم، بما فيها المســـاعي الحميدة والوســـاطة والتوفيق، أن   -٧

ساعد أصحاب المطالبات و الدول المضيفة على توضيح مواقف بعضهم البعض، وتقليص الفجوة ت
بين الأطراف. وفي هذا الصـــدد، يمكن لهذه الآليات أن تيســـر تســـوية المنازعات من خلال الحوار 
البناء. كما ينبغي تشـــجيع مشـــاركة الأطراف الثالثة الميســـرة في مرحلة مبكرة واســـتخدامها على 

تنازعة في التوصــــل إلى حل يتفق عليه الجميع، مما يقلل الوقت نطاق واســــع لمســــاعدة الأطراف الم
الثالثة الميســــــرة في مرحلة  الأطرافوالتكاليف التي تنفق على العملية برمتها. أما إذا شــــــاركت 

 أحد الأطراف هذه المشــاركة غير ضــرورية وقد يعتبرها تكتيكاً فقد يرىا من العملية، متأخرة جدًّ
  العملية.  يستخدمه الطرف الآخر من أجل تأخير

وقد يكون من المفيد إجراء مناقشــة بشــأن إمكانية وضــع مبادئ توجيهية تهدف إلى تعزيز   -٨
التواصــــــل بين المهنيين المعنيين في المرحلة الســــــابقة للتحكيم من خلال الآليات البديلة لتســــــوية 

  ات التحكيم.ين المشاركين أثناء إجراءحكَّمالمنازعات والم
    

جانب خفي آخر من عملية التحكيم  ‐"المعركة" الطويلة أثناء مرحلة تنفيذ قرارات التحكيم   ٢‐١‐٣
  الطويلة والمكلفة

التي تقرر عدم  المركز الدولي لتســوية المنازعات الاســتثماريةيجوز للدول غير الأعضــاء في   -٩
الاعتراف بالحكم الصــــــادر عن هيئة التحكيم وإنفاذه أن تطلب إلغاء هذا الحكم بموجب القواعد 

بشـــــــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية  ١٩٥٨المنصــــــوص عليها في اتفاقية نيويورك لعام 
الية. وفي بعض وتنفيذها. وتنطوي عملية الإنفاذ هذه عادة على قدر كبير من الوقت والموارد الم

الحالات المعقدة، قد تســـتغرق أطول من مرحلة التحكيم ذاتها. ولذلك، ومن منظور البلدان النامية 
إصـــلاح لنظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول ينبغي أن  أيَّ ذات الموارد المحدودة، فإنَّ

  مرحلة الإنفاذ.  فييركز على تعزيز الوضوح والفعالية 
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  وسلوكهم مونالمحكَّ  ٢-٣  
بين المســــتثمرين والدول تحيز  المنازعاتمن الشــــواغل الأخرى التي ترتبط بنظام تســــوية   -١٠

مين المحتمل إلى جانب معين قبل بدء التحكيم، الذي قد ينجم عن تعيينهم بصـــورة متكررة المحكَّ
ــــــخاص  لصــــــالح ذلك الجانب من المنازعة، وحالات "تولي مهام مزدوجة" حيث يعين نفس الأش

ين في منازعات متماثلة. ويمكن أن تفضي هذه الحالات إلى تضارب محكَّمو مستشارين قانونيينك
  مين. المصالح في المواقف، وتقويض حياد المحكَّ

مون الرئيســــيون في عدد كبير من القضــــايا كَّوبالإضــــافة إلى ذلك، عادة ما يشــــارك المح  -١١
   لإجراء تحليل شامل للقضايا المطروحة.الجارية، مما لا يتيح لهم الوقت الكافي

مين، التي قد تضــع أعباء إضــافية كَّوينشــأ شــاغل إجرائي آخر عن المتطلبات المحددة للمح  -١٢
ما يكون لل عادة  ية. ف نام لدان ال عد محكَّمعلى الب ما يتعلق بوضــــــع القوا لدول في بة على ا ين الغل

  غير متوقعين.  قد يكلفها تكلفة ووقتاً الإجرائية والترتيبات الإجرائية الإضافية، وهو ما
مين قرارات تحكيم غير متســقة وغير كَّغير المتســقة وغير المتماســكة للمحوينتج عن الآراء   -١٣

لإقامة توازن مناســب بين حماية حيز الســياســات العامة للدولة المضــيفة وحماية  وســعياًمتماســكة. 
قبلي إلى ضــــمان اتســــاق أحكام هيئات مســــت إصــــلاح حقوق المســــتثمرين، ينبغي أن يهدف أيُّ

التحكيم من خلال ضمان حصول الدول على مركز المهيمن على تفسير المعاهدات، بوسائل منها 
خلال عملية التحكيم.  لمعاهداتها" عبداًالدول "تصـــبح  إقامة آلية للتفســـير المشـــترك، وضـــمان ألاَّ

فكرة إضــــــافة هيئة جديدة إلى النظام  وبالتوازي مع ذلك، ينبغي للفريق العامل أن يدرس بعناية
دولي أو آلية لاســــتعراض  لمســــتثمرين والدول، تأخذ شــــكل كيانالحالي لتســــوية المنازعات بين ا

اســـتئناف الأحكام، وأن يتجنب إنشـــاء مؤســـســـات جديدة غير ضـــرورية لتســـوية المنازعات بين 
  المستثمرين والدول. 

مين كَّمدونة ســـلوك بشـــأن أخلاقيات المح ضـــعوولمعالجة هذه الشـــواغل، يمكن النظر في   -١٤
تتضــمن، في جملة أمور، أحكاماً واضــحة بشــأن الأنشــطة الخارجية المســموح بها وســبل تنفيذ آلية 

  التفسير المشتركة. 
    

  وكفاءتهم المهنية الخارجيون القانونيون المستشارون    ٣-٣  
ما تفتقر البلدان النامية إلى الخبرة في قضــــــايا المنازعات بين المســــــتثمرين والدول  كثيراً  -١٥
على  كبيراً تمتلك محامين داخليين متخصصين في تلك المنازعات، فتضطر إلى الاعتماد اعتماداً ولا

شارون الخارجيون. الخدمات القانونية التي يقد ست شارين الخار ونظراً إلى أنَّمها الم ست  جيينعدد الم
ما تكون الموارد المخصــصــة  نشــغلون بقضــايا كثيرة متزامنة، فكثيراًم وأنهمذوي الخبرة محدود،  من

  لكل منها محدودة. 
وهناك مكاتب محاماة دولية متخصـــصـــة في المنازعات بين المســـتثمرين والدول ليس لديها   -١٦

ضرورة على دراية بإجراءات  الكثير من الخبرة في العمل مع البلدان النامية. ولذلك، فإنها ليست بال
البلدان النامية وطريقة التفكير الســـائدة فيها وأســـلوب عملها. ويؤدي هذا الوضـــع إلى طائفة من 
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المشـــــــاكل تتراوح بين عدم تمكن مكاتب المحاماة من تقديم ما تحتاج إليه البلدان النامية خلال 
ضيات عقد عمل يفي با صة للدولة. ومعظم المقابلة الأولية وعجزها عن وضع مقت لاحتياجات الخا

الخارجيين هي تكاليف إجراءات  القانونيينالشواغل الفورية للبلدان النامية فيما يتعلق بالمستشارين 
التحكيم، والتعامل مع إجراءات التحكيم، وعدم مرونتها في ظروف معينة. وعلى مكاتب المحاماة 

  ودية موارد البلدان النامية. الدولية والسلطات القائمة بالإدارة أن تدرك محد
    

  والدول المستثمرين بين المنازعات بقضايا يتعلق فيما المضيفة الدول استعداد عدم  ٤-٣  
ية عموماً  -١٧ نام لدان ال نازعات بين  تفتقر الب ئل التحكيم في الم ية في مســـــــا إلى الخبرات الفن

ما تجد نفســـها غير مســـتعدة عندما تنشـــأ منازعات بين  المســـتثمرين والدول. ونتيجة لذلك، غالباً
المســـــتثمرين والدول. ومما يفاقم هذه المشـــــكلة أنه عادة ما لا يوجد في تلك البلدان قناة اتصـــــال 
داخلية، مما يؤدي إلى عدم كفاءة التنســـيق فيما بين الهيئات الوطنية ذات الصـــلة. وهذا بدوره يمنع 

ازعات بفعالية. وبالإضــــــافة إلى ذلك، عادة ما تجد الدول المدعى عليها البلدان النامية من إدارة المن
في وضع ضعيف مقارنة  يضعهانفسها أمام جداول زمنية صارمة، وخاصة عند إعداد إفاداتها، مما 

بعض أنَّ بالمدعين الذين عادة ما يكون لديهم المزيد من الوقت للتحضـــير. ومما يفاقم هذا الوضـــع 
، لا تتيح للدولة المدعى ١٩٧٦ائمة، مثل قواعد الأونســــــيترال للتحكيم لعام قواعد التحكيم الق

  عليها فرصة الطعن في الجدول الزمني الذي تحدده هيئة التحكيم. 
أوضــاعاً غير  أيضــاًوقد تواجه البلدان النامية في قضــايا المنازعات بين المســتثمرين والدول   -١٨

ويل من أطراف ثالثة. وقد ييســــــر التمويل المقدم من متوقعة، تحصــــــل فيها الجهات المدعية على تم
أنه يثير إلاَّ أطراف ثالثة الوصــــول إلى العدالة ويحســــن ضــــمانات التكاليف في إجراءات التحكيم، 

شــواغل متعلقة بتضــارب المصــالح عندما يكون المســتشــار القانوني في قضــية ممولة من طرف ثالث، 
في قضـــية أخرى ممولة من نفس الطرف. ويمكن أن يؤثر  محكَّمك أيضـــاًعلى ســـبيل المثال، يعمل 

ـــــأن تنظيم مناســـــب  إجراءاتين، مما يهدد مشـــــروعية حكَّمذلك على حياد الم التحكيم. ومن ش
للتمويل المقدم من الأطراف الثالثة أن يســـاعد على التقليل إلى أدنى حد من عواقبه غير المقصـــودة، 

  مع زيادة فوائده إلى أقصى حد، من قبيل توزيع التكاليف وضمانات التكاليف.
    

  محدودية فرص الحصول على الخدمات القانونية بتكلفة معقولة   ٥-٣  
ستقلة وذات   -١٩ شورة قانونية م ضر هيئة دولية متخصصة في تقديم م لا توجد في الوقت الحا

مثل المركز  -تكلفة منخفضـــــــة بشـــــــأن المنازعات بين المســــــتثمرين والدول إلى البلدان النامية 
) الذي يقدم خدمات قانونية منخفضــة ACWL( العالميةالاســتشــاري المعني بقانون منظمة التجارة 

الكثير من البلدان النامية تضطر إلى تحمل  شأن قانون منظمة التجارة العالمية. ومن ثم، فإنَّالتكلفة ب
ــــــب عة نس ية المرتف قانون مات ال لخد كاليف ا قد  ايًّت ية، والتي  لدول ماة ا حا تب الم كا ها م قدم   التي ت

ايا المنازعات الفنية في التعامل مع قضــ والدرايةما يكفي من الخبرة  يكون لدى الكثير منها أصــلاً لا
الدفاع عن قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين  يســتهلكبين المســتثمرين والدول. وبالفعل، 
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من موارد البلدان النامية، بشـــرية ومالية، قد يكون من الأجدى لها إنفاقها على  ا هائلاًوالدول كمًّ
  الوفاء باحتياجاتها الإنمائية. 

المفيد إنشـــاء هيئة اســـتشـــارية مســـتقلة تخدم الخصـــائص وفي ضـــوء ذلك، قد يكون من   -٢٠
والاحتياجات المحددة للبلدان النامية. وقد تتخذ هذه الهيئة شـــــكل مركز اســـــتشـــــاري لمنازعات 
شاء محكمة دولية للاستثمار. وينبغي  الاستثمار، وهذا الاقتراح منفصل عن الاقتراح الداعي إلى إن

وتضــــم محامين يمثلون التنوع الجغرافي، وتتخصــــص في  اليًّلتلك الهيئة أن تكون مســــتقلة وممولة دو
تقديم استشارات قانونية منخفضة التكلفة بشأن قانون الاستثمار الدولي إلى البلدان النامية. وينبغي 

  أقل قدر ممكن من تكاليف المعاملات.  عنهاأن تكون إجراءاتها معجلة وأن ينتج 
ن قدرة البلدان النامية على الدفاع عن نفســــها على ضــــما الهيئةويمكن أن تســــاعد تلك   -٢١

بشــكل ملائم في قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، مما يعزز شــرعية نظام تســوية 
  الدول القائمة على الخبرة. والمنازعات بين المستثمرين 

    
  إضافيةمقترحات   -٤  

  ذات الصلة الدوليةتعزيز التنسيق بين المنظمات   ١-٤  
ا تايلند، في مناقشــــات بشــــأن تســــوية المنازعات بين ومنهشــــاركت بلدان نامية كثيرة،   -٢٢

المستثمرين والدول في العديد من المحافل الدولية إضافة إلى الأونسيترال، بما فيها الأونكتاد ومنظمة 
ئج التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــادي. ومع ذلك، لم تســـفر تلك المناقشـــات حتى الآن عن نتا

ا إلى عدم وجود تنسيق كاف بين المحافل ذات الصلة. وبدون جهود ملموسة، ويرجع ذلك جزئيًّ
المنازعات بين المستثمرين والدول إلى نتائج  تسويةمنسقة، قد تؤدي المناقشات بشأن إصلاح نظام 
  التسوية.  نظاممجزأة وغير متسقة تحبط الجهود العالمية لإصلاح 

ود بين مختلف المنظمات، ينبغي للأونســيترال أن تنســق بشــكل أوثق، ولضــمان تضــافر الجه  -٢٣
على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع المنظمات الأخرى المشاركة في المناقشات بشأن إصلاح نظام 
تســوية المنازعات بما في ذلك الأونكتاد، والمركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار ومنظمة التعاون 

المعزز على تفادي الازدواجية في الجهود بين  التنسيقهذا  يساعديدان الاقتصادي. ولن والتنمية في الم
  سياقها.  على إثراء مناقشات الفريق العامل ووضعها في أيضاًمختلف المنظمات فحسب، بل 

    
   تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات لتعزيز منع نشوب المنازعات     ٢-٤  

صعيد  كثيراً  -٢٤ ما تفتقر البلدان النامية إلى المعارف و/أو القدرات اللازمة للحيلولة دون الت
في المنازعات وصـــــولاً إلى إجراءات تحكيم كاملة. وهذا ما يجعلها، كدول مضـــــيفة، عرضــــــة 

إصــــــلاح لنظام تســــــوية المنازعات بين  أيَّ للمطالبات المقدمة من المســــــتثمرين. ومن ثم، فإنَّ
دول ينبغي أن يرافقه تعزيز لســـياســـات منع المنازعات. ويمكن أن يكون من بين المســـتثمرين وال

هذه السياسات تحسين الاتصال بين المستثمرين والدول من خلال تعزيز الترتيبات المؤسسية بين 
  المعنية.   المستثمرين والهيئات
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ــــــاعدة في مجال ب  -٢٥ ناء القدرات أولوية ومن منظور البلدان النامية، ينبغي أن يعتبر تقديم المس
لأغراض الإصلاح. ويمكن أن تقدم هذه المساعدة المنظمات الدولية ذات الصلة أو البلدان المتقدمة 

ـــكالاً ـــتثمار، ويمكن أن تتخذ أش متعددة، من قبيل تنظيم  النمو ذات الخبرة في إدارة منازعات الاس
ئات  ئدة الهي فا ية ل تدريب قات عمل أو دورات  يةحل هذه أن . ويمكن لالمعن قدرات  ناء ال يات ب عمل

تســـاعد الدول على وضـــع ســـياســـات اســـتثمارية فعالة ورشـــيدة، ومن ثم تجنب انتشـــار حالات 
  المنازعات بين المستثمرين والدول.

 


